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صلاة القضاء
الجلسة 29 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الملاحظة تجاه مقولة السید الخوئ
1. کیف أجری السید الخوئ الاستصحاب الحم ف هذا الفرع بینما قد أقر بعدم انطباق الاستصحاب ف الشبهة الحمیة

أساساً.

ز فالمنج قد اعترف بتوفر العلم الإجمال هذا المیدان، حیث إن السید الخوئ عن استخدام أصالة الاستصحاب ف 2. إنا أغنیاء
الوقت فاستدع وجوب التدارک ثانیةً، فیف عمد إل الاستصحاب الحم و الل من لقسم الثان، فعلیه، لو امتثل أحدَ

الطرفین (صل القصر) ضمن الوقت ثم ارتاب ف سقوط التلیف لتوجب علیه الاحتیاط بتاتاً، لا أنه یحدُث ش بدوي بانحلال
العلم الإجمال ل نلتجأ إل استصحاب أصل الحم، بل إن هذه المقولة لم یتفوه بها أحد: بأن تنفیذ أحد الطرفین ضمن إطار

.الطرف الآخر فتجري البرائة أو الاستصحاب مثلا اً فاً بدويیخلُق ش العلم الإجمال

نابع (وجوب الجزئیة ف) لیف لنفَرنا عن موطن نزاع صاحب الریاض لأنه قد افترض أن الاحتیاط3. إنّآ لو استصحبنا بقاء الت
أحد الطرفین ضمن الوقت لَما برِى الظاهري و هو وجوب التدارک (کالتجمیع بین القصر و التمام) فلو صل م العقلعن الح

عن إنجاز العلم الإجمال المنجز، فلم یتعرض الریاض إل موضوع الاستصحاب أساساً.

و أما وجوب التدارک و القضاء خارج الوقت فهو یتقوم بتحقق الفوت بینما لم یحرز الریاض تحقق الفوت إذ ربما تل الصلاة
الت صلاها قد أبادت و أنجزتِ التلیف فلا نستیقن الفوت إذن، وبالتال، فإن هذا المقال هو متوخّ صاحب الریاض، و نعم ما

فتأساساً لتحتّم علیه أن ی (مر الاستصحاب الحأو الثالث أو أن من الثان لسواء ال) اتّجهه، فمن رفض الاستصحاب
بوجوب التدارک وفقاً للاحتیاط.

ممارسةُ مقالة السید الحیم و المحقق الهمدان ف هذه الساحة
:یم قائلاوجوب الاحتیاط خارج الوقت، حیث قد هتف السید الح لَمان صوبلقد اتّجه الع

عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط‐ فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط ف ل التمسك بالاستصحاب أيضاً ‐بناء علبل يش
الوقت لم يصلح لإثباته ف خارجه بطريق أول. نعم بناء عل دلالة عموم القضاء ‐عل تقدير تماميته‐ عل كون التليف بالأداء
وجوب محله، لأنها حينئذ كما تقتض الفرض بقاعدة الاحتياط ف خارج الوقت ف بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء ف

الاحتياط ف الوقت، تقتض وجوبه ف خارجه بنحو واحد. فلاحظ. [1]

و بعبارة جلیة: إن السید الحیم یفرع و یرتّب وجوب القضاء ‐اقض مافات‐ عل استظهارین:

1. لو اصطَدنا من دلیل الأداء تعدد المطلوب، فقاعدة الاحتیاط یستوجِب أصل التلیف المطلوب سواء ف خارج الوقت أو ضمن
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.تینکلتا الحص الة فالوقت، إذ قاعدة الاحتیاط فع

2. فمفهوم هذا المقال هو: إن لم نستظهر تعدد المطلوب ‐بأن توصلنا إل الوحدة و إل استقلالیة أمر القضاء عن الأداء‐ لجرت
وحدة المطلوب و قد زال المطلوب بموت أمده، فنش ض هه إذ المفترقاعدةُ الاحتیاط ضمن الوقت فحسب، و لا تجري خارج

وقتَئذ ف تحقق الفوت، فنُطبق أصالة البرائة عن القضاء، و قد سایره و رافقه المحقق الهمدان ف هذا المطاف أیضاً.

سلالة کافة المحادثات
إن صاحب الریاض یتحدّث ف إطار:

1. استقلالیة أمر القضاء عن الأداء. 2. مع افتراض تعدد المطلوب ‐أي وجوب أصل الصلاة و وجوب الصلاة ضمن الوقت‐
فعندئذ لو صححنا تعدد المطلوب لتوجب الامتثال ضمن الوقت بلا نقاش (فیجب علیه التجمیع بین القصر و التمام) و أما خارج
الوقت فواجب أیضاً ببرکة نهوض قاعدة الاحتیاط فإن داخل الوقت و خارجه هما محطّا تعلق أصل الدلیل (وجوب الصلاة) بلا

تفاوت بینهما فیحم العقل بالاحتیاط.

و هذا یعن (بمفهوم الشرط) أنا لو استنتجنا الوحدة و کذا استقلالیة أمر القضاء عن الأداء، فعندئذ لا موضوعَ أساساً لتطبیق
الاحتیاط (لإیجاب القضاء) إذ لم نُحرز الفوت بل قد تلاش المطلوب الرئیس، بینما وفقاً لتعدد المطلوب یظل موضوعُ الاحتیاط

سلیماً لفعلیة أصل الأمر بالصلاة ضمن الوقت و خارجه أیضاً.

و بالختام إن الحق یدور مدار مقالة صاحب الریاض الذي قد افترض وجوب الجزئیة وفقاً للحم العقل، إذن فلا حاجة
للاستصحاب (الذي یعدّ عدیم الموضوع تعبداً مع توفّر العلم الإجمال، للحومة)، إضافة إل أن المفترض أیضاً أن القضاء

مستقل و أن المطلوب منفرد، فالعقل یستوعب وجوب الامتثال ضمن الوقت أداء للتلیف الواقع، و لنه خارجه لم یحرز الفوت
إذ قد انته أمد التلیف و لم یتسجل وجوب القضاء بأمر مستجد.
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